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تعريف فسخ عقد الزواج ونبين فيه معن الفسخ ف اللغة وعند الفقهاء وف نصوص القانون كما سنشير إل الأحام العامة لفسخ
الزواج ف القانون اليمن والملاحظات العامة عل ذلك، وذلك عل الوجه الآت: معن الفسخ ف اللغة وف الفقه أولا: معن الفسخ

اللغة: وفسخت العود فسخاً أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ، وفسخت العقد فسخاً أي رفعته وتفاسخ القوم العقد توافقوا عل ف
فسخه وفسخت الشء فرقته، وبذلك يتضح لنا أن الفسخ يطلق ف اللغة عل معان عدة متقاربة وه: النقض، وهذه المعان بينها

قاسم مشترك وهو التغيير والتحويل، ثانياً: الفسخ ف اصطلاح الفقهاء: الفسخ ف اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن نطاق معناه اللغوي
فهو عندهم حل رابطة العقد المبرم سابقاً، لأن الفسخ لا يمن أن يعدم العقد من الناحية المادية، انهدمت كل ما ترتب عليه من أثار
العقد المفسوخ. معن ء استنادا إلوالتزامات وتحلل كل من المتعاقدين فيه من التزاماته فلا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بش
فسخ الزواج ف القانون والأحام العامة لفسخ الزواج ف القانون اليمن معن فسخ الزواج ف القانون هناك اختلاف ف القانون
بشأن اصطلاح فسخ الزواج، ف حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح الفسخ كالقانون السوري والقانون

الأردن، ف حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح الفسخ مع اصطلاح التطليق كالقانون اليمن، وتستعمل بعض القوانين
الاصطلاحات الثلاثة (الفسخ‐التطليق‐التفريق ) عند تناولها لأسباب فسخ عقد الزواج كالقانونين الويت والقطري. لم يتعرض

القانون اليمن لتعريف فسخ الزواج ف حين قام بتعريف الطلاق ف المادة (58) واكتف القانون اليمن بالنص ف المادة (43) من
قانون الأحوال الشخصية عل أن (ينته الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو الموت) ولعل تقديم الفسخ ف النص لأهمية هذا الموضوع
ف الحياة الاجتماعية السائدة ف اليمن لاسيما بعد أن تخلخلت العلاقات الاجتماعية نتيجة عوامل كثيرة لا داع لذكرها هنا، كما
أن القانون اليمن لم ينص عل شروط الفسخ واكتف ف المادة (44) أحوال شخصية عل النص بأنة (يشترط ف الفسخ لفظه أو

ما يدل عليه). وقد سلت مسلك القانون اليمن قوانين الأحوال الشخصية ف الدول العربية باستثناء القانون الويت حيث
أحجمت هذه القوانين عن تعريف فسخ الزواج، ولعل قوانين الأحوال الشخصية أحجمت عن تعريف الفسخ لثرة وتنوع أسباب

فسخ عقد الزواج فمن المتعذر ضبطها جميعاً ف تعريف جامع مانع، أما قانون الأحوال الشخصية الويت فقد عرف فسخ الزواج
ف المادة (99) الت نصت عل أن (فسخ الزواج هو نقض عقده عند عدم لزومه أو حيث يمتنع بقاؤه شرعاً وهو لا ينقص عدد

الطلقات) وهذا التعريف جامع إل حد ما حيث يتناول أسباب الفسخ السابقة والمصاحبة للعقد والطارئة عليه. ملاحظات عامة
عل أحام فسخ الزواج ف القانون اليمن عن القانون اليمن عناية بالغة بأحام فسخ عقد الزواج، 134) وقد كانت أحام الفسخ

محلا للتعديل ف كل مرة كان يتم فيها تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتناول القانون اليمن لأحام فسخ عقد الزواج عل هذا
النحو، وكذا التعديلات الت جرت عل أحام الفسخ ف قانون الأحوال الشخصية دليل عل اهتمام القانون اليمن بموضوع
الفسخ، أما ف هذه العجالة فسوف نتف بذكر الملاحظات العامة عل أحام فسخ عقد الزواج ف القانون اليمن ك يون

الدارس عل بينة من الأمر بداية، وحت يون ذلك منطلقاً لدراسة موضوع فسخ الزواج ف القانون اليمن، وخلاصة هذه
الملاحظات العامة عل النحو الآت: استعمل القانون اليمن بصفة عامة اصطلاح (الفسخ) ولم يستعمل اصطلاح (الانفساخ) إلا عند

الفسخ للردة أو الامتناع عن الإسلام أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم كالمصاهرة أو الرضاع، واستعمال
تلك المواضع، كما أن القانون اليمن ف تلك المواضع مناسب كما سنرى تفصيلا لاصطلاح (الانفساخ) ف القانون اليمن

استعمل اصطلاح (التطليق) ف الإيلاء والظهار وهذا الاستعمال مناسب كما سنرى تفصيلا ف موضعه. أحام الفسخ ليست
منتظمة ف باب واحد كما أراد القانون اليمن، كما أن الفسخ لفقدان الزوج قد ورد ف الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون.

نصوص مجملة خالية من التفصيلات، والمقارنة بين نصوص القانون اليمن وردت ف القانون اليمن ام فسخ الزواج فأح
ونظيراتها ف القوانين الأخرى تغن عن الإسهاب ف هذا الموضوع. ولا سبيل أمام القاض إزاء هذا الإجمال إلا معرفة المصدر

الفقه الذي استفاد القانون منه النص المجمل والرجوع إل كتب الفقه عملا بالمادة (18) من القانون المدن الت نصت عل أن
(المرجع ف تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلام والمذكرات الإيضاحية والتب الشارحة الصادرة من الهيئة

التشريعية المختصة) ومعلوم أن المذكرات الإيضاحية والتب الشارحة لقانون الأحوال الشخصية الصادرة عن البرلمان لا وجود
لها بخلاف قانون الأسرة الصادر عام 76م فقد صدرت مذكرة إيضاحية له وإن كانت عبارة عن ترار لصياغة نصوص القانون
استفاد منها القانون اليمن كتب الفقه الت أو المشتغل بهذا القانون إلا الرجوع إل ذاتها، ولذلك لم يبق من سبيل أمام القاض

النص وكذا الرجوع إل نصوص القوانين الأخرى الت توافق القانون اليمن لمعرفة بعض هذه التفصيلات كما هو الحال بالنسبة
إل طريقة وإجراءات عمل المحمين ف الفسخ للضرر كما سنرى، أما ف حالة عدم النص ف القانون اليمن عل مسألة من
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المسائل فسنبين الحم ف ذلك ف الفقرة ما بعد التالية. أسباب فسخ الزواج ف القانون اليمن محصورة ف الفسخ لخياري
البلوغ والإفاقة والفسخ لبطلان العقد والفسخ للعيب والفسخ لانعدام الفاءة والفسخ للامتناع عن الإسلام أو الردة والفسخ لعدم

الإنفاق والفسخ لغيبة الزوج أو فقدانه أو حبسه والفسخ للراهية والفسخ لإدمان الخمر أو المخدرات، ويلاحظ عل أسباب الفسخ
المنصوص عليها ف القانون اليمن أنها لم تتناول الفسخ للتدليس وكذا الفسخ للزنا أو للإعسار ف المهر أو لنقصان المهر أو

أشده فيما يتعلق بمدى أخذ القانون اليمن أما الفسخ للضرر فهناك خلاف عل ،القانون اليمن للتزوج بأخرى وليس هذا عيباً ف
بهذا السبب من أسباب الفسخ وسوف نبين ذلك تفصيلا ف موضعه بإذن اله تعال. أما بالنسبة للفسخ لتخلف الشرط أو الوصف

فلم ينص عليه القانون اليمن ضمن أسباب الفسخ وإن كان هذا القانون قد أجاز للمرأة الاشتراط حين العقد البقاء ف دارها أو أن
يون لها مسناً مستقلا يجمعها مع زوجها فقط حسبما ورد ف المادتين (40، وقد انفرد القانون اليمن بالنص عل فسخ الزواج

بسبب إدمان الزوج للخمر والمخدرات، ف حين لم تنص قوانين الدول العربية عل مثل هذا السبب كما سنرى. نصت المادة
(349) من قانون الأحوال الشخصية اليمن عل أن (كل ما لم يرد به نص ف هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة ف الشريعة

الإسلامية) وإعمال أقوى الأدلة عل النحو الذي ورد ف هذا النص ليس يسيراً فضلا عن أن صياغة هذا النص معيبة وتحديداً
عندما ذكر بأنه يعمل بأقوى الأدلة فالعمل يتم بالقول الفقه الذي يستند إل أقوى الأدلة، وقد ذكر ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور/

محمد سليم العوا‐ أمين عام رابطة علماء العالم الإسلام حينما عرض عليه مشروع تعديل المادة الثالثة من قانون الأحوال
الشخصية المصري بحيث تنص عل أن (يعمل فيما لم يرد بشأنه نص ف القانون إل أرجح الأقوال ف المذاهب الأربعة) بدلا من

النص الحال الذي يقض بأن (يعمل فيما لم يرد بشأنه نص ف القانون بالقول الراجح ف مذهب الإمام أب حنيفة)، فقد قال
الأستاذ الدكتور/ العواما نصه (تنص المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع القانون عل أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص ف تلك

القوانين "قوانين الأحوال الشخصية والوقف" بأرجح الأقوال ف مذهب الإمام أب حنيفة، وذلك عدا قواعد الإثبات فيعمل ف شأنها
قول معروف محدّد ف حنيفة إحالة إل مذهب الإمام أب أرجح الأقوال ف المذاهب الفقهية الأربعة. والإحالة إل بأرجح الأقوال ف
المذهب، أما الإحالة إل أرجح الأقوال ف المذاهب الأربعة الفقهية فهو تليف بما يشبه المستحيل، لأن لل مذهب أصوله وقواعده

الت يتم ف ضوئها اختيار أرجح الأقوال فيه. والمقرر شرعاً وفقهاً أنه لا يحم بمذهب عل مذهب، لأن مذهباً أخذ بالأول ومذهباً
ليف القاضقول فهو أرجح من القول الذي أخذ به مذهب واحد، وت كأن نقول: إن ثلاثة مذاهب إذا اتفقت عل .آخر أخذ بالثان
بأن يختار أرجح المذاهب الأربعة، بل أرجح الأقوال فيها معناه تليفه ببحث كتب هذه المذاهب كافة. ثم دراسة أدلة الأقوال ف كل

مذهب، واختيار أرجح الأقوال ليقض به. ولو بق هذا النص عل حاله فسيفتح أبواباً لا تنته للطعن ف الأحام المبنية عليه،
ولذلك أرى أن الاقتصار عل الإحالة ف المسائل الت ليس فيها نص ف القوانين إل أرجح الأقوال ف مذهب الإمام أب حنيفة

يحقق استقرار أحام القضاء واتساقها ويحقق استقرار التشريع ذاته بعد أن ألف الناس جميعاً تطبيق هذا المذهب لأكثر من قرن
من الزمان ف محاكم الأحوال الشخصية ف مصر.


